بسم الله ، والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد : فهذه 
الحلقة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة في موضوع (الحفيظ) والتي هي
 بعنوان:*حفظ الحقوق في الشريعة … “البينات نموذجاً” :         وتثبت التهمة على المتهم بالبينات المعتبرة شرعًا، أو ما يقوم مقامها،
 ودونك تفصيلها بحسب الحقوق التي مرت معنا:
أولا: الحدود: فمن المعلوم أن الحدود الشرعية ليست على درجة واحدة، فمنها ما يصعب الاطلاع عليه كما مر معنا، وذلك كالزنى واللواط، وهذه اعتبرت فيها الشريعة ثلاثة أنواع من البينات لا تثبت بغيرها:
أحدها: الإقرار: وهو اعتراف المرء على نفسه بالزنى تصريحا لا تلميحا عالما بما يقول ولو مرة.
ثانيها: الشهود: والمقصود بهم أربعة رجال عدول أحرار خالين من التهمة 
تتفق شهادتهم في الزمان والمكان.
ثالثها: ظهور الحمل من غير عقد ولا شبهة نكاح ولا ظهور أمارة تدل على إكراه[ينظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص: 244).]
ولا يوجد حد أو حكم اشترطت فيه الشريعة هذه الشروط مجتمعة غير حد الزنى واللواط، وذلك حفظا منها لأعراض الناس وصيانة لحقوقهم؛ لأن الغالب فيمن يقوم بهذه الأفعال في المجتمعات المسلمة يتستر عن الرجال والنساء، فكانت الدعوى عليه صعبة وقبولها أشد، فطلبت 
الشريعة فيها البينة على هذا الوجه لتعلقها بمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ العرض؛ ولأن الحد فيها أيضا على أربعة أنواع:
النوع الأول: مائة جلدة، وذلك في كل حر بكر ذكرا كان أو أنثى، وتغريب عام على قول.
النوع الثاني: الرجم، وذلك في كل حر ثيب ذكرا كان أو أنثى، وقيل: الرجم مع الجلد.
النوع الثالث: خمسون جلدة، وذلك في كل عبد ذكرا كان أو أنثى
[ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (2/ 348 وما بعدها).]
إلى هنا ونكمل في الحلقة التالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
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